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559100 ‐ طبيب قلع سنا سليمة بالخطأ، وعجز عن ديتها، فما العمل؟

السؤال

قرأت عندكم أن الطبيب إذا قلع سنا غير المراد قلعها يلزمه ديتها، وه خمس من الإبل، ولن ف حالة لم يستطع دفع الدية،

لأنه لا يملك المال، فماذا يفعل؟ كما إن هناك بعض المرض بسبب أن الألم منتشر لا يحددون أي سن يؤلمهم، ، فيضطر

الطبيب إل نزع سن ويون ليس السن المريض، فهل ف هذه الحالة الطبيب هو المخط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أخطأ الطبيب، فقلع سنا لا حاجة لقلعها، فعليه ديتها، وه خمس من الإبل.

قال ابن قدامة رحمه اله: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا ف أن دية الأسنان خمس، خمس، ف كل سن. وقد روي ذلك عن عمر

بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وطاوس، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري،

والشافع، وإسحاق، وأب حنيفة، ومحمد بن الحسن. وف كتاب عمرو بن حزم، عن النب صل اله عليه وسلم: ف السن

.خمس من الإبل. رواه النسائ

الأسنان خمس، خمس رواه أبو داود" انته ه عليه وسلم قال: فال صل وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النب

.(451 /8) "من "المغن

وينظر ف ضمان خطأ الطبيب: جواب السؤال رقم: (242731)، ورقم: (114047).

ومقدار الدية بالذهب: ألف دينار، باتفاق الفقهاء. وينظر: "الموسوعة الفقهية الويتية" (21/ 50).

وألف دينار: مقدارها: 4250 جم من الذهب، تقريبا.

والواجب ف السن: نصف عشر الدية، أي (5%) منها، وهو 212.5 جراما.

ولا حرج ف إخراج الدية من الذهب بدلا عن الإبل؛ لأن الذهب أصل معتبر ف الدية، لا سيما إذا كانت الإبل قليلة، أو غلا
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سعرها كثيرا.

ثانيا:

انتشار الألم وعدم تحديد المريض للسن المصابة ليس عذرا للطبيب؛ لإمان معرفة السن المصابة عن طريق الشف

والأشعة.

ثلاثة من الأطباء الثقات، فإن قالوا: إنه أخطأ ف وإذا قلع الطبيب سنا سليمة، وكان الأمر ملتبسا، فإن الحالة تعرض عل

قلعها، لزمته دية السن.

وينظر: جواب السؤال رقم: (378851).

ثالثا:

اختلف الفقهاء ف هذه الدية: هل تون عل العاقلة؟ أم ف مال الطبيب؟

قال ابن قدامة رحمه اله: " المسألة الخامسة: أنها [أي العاقلة] لا تَحمل ما دون الثلث. وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء،

ومالك، وإسحاق، وعبد العزيز، وعمرو بن أب سلمة وبه قال الزهري وقال: لا تحمل الثلث أيضا.

ف ه عليه وسلم ‐ جعل الغرة التال صل ‐ وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحمل السن، والموضحة، وما فوقها؛ لأن النب

الجنين عل العاقلة، وقيمتها نصف عشر الدية، ولا تحمل ما دون ذلك؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر.

والصحيح عن الشافع، أنها تحمل الثير والقليل؛ لأن من حمل الثير حمل القليل، كالجان ف العمد.

ولنا: ما روي عن عمر ‐ رض اله عنه ‐ أنه قض ف الدية أن لا يحمل منها شء حت تبلغ عقل المأمومة. [ودية المامومة:

ثلث الدية].

ولأن مقتض الأصل: وجوب الضمان عل الجان؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متْلفه؛ فان عليه، كسائر المتلفات والجنايات.

وإنما خولف ف الثلث فصاعدا: تخفيفا عن الجان، لونه كثيرا يجحف به، قال النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: (الثلث

كثير).

فف ما دونه يبق عل قضية الأصل، ومقتض الدليل، وهذا حجة عل الزهري؛ لأن النب صل اله عليه وسلم جعل الثلث

كثيرا.
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فأما دية الجنين، فلا تحملها العاقلة، إلا إذا مات مع أمه من الضربة؛ لون ديتهما جميعا موجب جناية تزيد عل الثلث.

.كاملة" انته العاقلة؛ فلأنها دية آدم وإن سلمنا وجوبها عل

فعل مذهب المالية والحنابلة: دية السن عل الطبيب.

وعل مذهب الحنفية والشافعية: تتحملها العاقلة.

فإن لم توجد عاقلة أو امتنعت من الدفع، فالراجح أنها تون عل الطبيب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " مسألة: إذا لم ين للجان عاقلة تحمل لونهم إناثاً، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك فعل من

تجب الدية؟

.مال الجان م ففلبيت المال، وإن كان [القاتل] غير مس قالوا: عل

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية.

،الجان ن هو واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية علن له عاقلة: فعليه، فإن لم يوالصحيح أنه إذا لم ي

وحملَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة" انته من "الشرح الممتع" (14/ 179).

رابعا:

إذا عجز الطبيب عن دفع الدية، فإن قلنا إن دية السن عليه، فإنها تبق دينا ف ذمته.

وإن قلنا: إنها عل العاقلة، ولم توجد، أو امتنعت، وعجز هو: فإنها تؤخذ من بيت المال، كما تقدم ف كلام الشيخ ابن عثيمين،

فإن لم يوجد بيت المال، أو امتنع، فالأظهر أنها تبق دينا عل الطبيب.

قال المرداوي ف "الإنصاف" (10/123): " قوله (فإن لم يمن) يعن: أخذها من بيت المال. (فلا شء عل القاتل). وهو

المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ‐ رحمه اله ‐. قال الزركش: وهذا المعروف عند

الأصحاب. بناء عل أن الدية وجبت عل العاقلة ابتداء...

ويحتمل: أن تجب ف مال القاتل.

.فاختاره " انته ،قال المصنف هنا: وهو أول

ويجوز إعطاء الطبيب قدر الدية من الزكاة.
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قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله فيمن بق عليه بعض الدية وثبت إعساره: " فإن الباق من المبلغ دين ف ذمته، ويجب

إنظاره فيه إل ميسرة؛ لقوله تعال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما يف بدينه، لأنه

من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة" انته من "فتاوى الشيخ" (11/323).

واله أعلم.


